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  والستونالسادسةالدورة 
        من جدول الأعمال٨٣البند 

  سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي    
    

 تقرير اللجنة السادسة    
  

 )كينيا (تييموسجاكلين كيمونتو السيدة : ةالمقرر
  

 مقدمة  -أولا   
ــد المعنــون    - ١ ــدولي   ’’أُدرج البن ــوطني وال جــدول في ‘‘ ســيادة القــانون علــى الــصعيدين ال

ــة        ــرار الجمعي ــة عمــلا بق ــة العام ــستين للجمعي ــسادسة وال ــدورة ال  ٦٥/٣٢الأعمــال المؤقــت لل
  .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦المؤرخ 

ــة اوفي الجلــسة   - ٢ ــة  ٢٠١١ ســبتمبر/ أيلــول١٦ المعقــودة في ،لعامــة الثاني ، قــررت الجمعي
وأن تحيلـه إلى اللجنـة      الهـا   العامة، بناء على توصية المكتب، أن تُدرج هـذا البنـد في جـدول أعم              

 .السادسة

الخامــسة، والــسادسة، والــسابعة،    جلــساتها البنــد في  هــذاونظــرت اللجنــة الــسادسة في    - ٣
وتـرد  . ٢٠١١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١١وفي  أكتـوبر   /تـشرين الأول   ٦  و ٥المعقـودة في    والثلاثين  

 المحاضـــر المـــوجزة ذات الـــصلة آراء الممـــثلين الـــذين تكلمـــوا أثنـــاء نظـــر اللجنـــة في هـــذا البنـــد في 
)A/C.6/66/SR.5 30 و 7 و 6 و.( 

 الأمـين العـام عـن تعزيـز         البند تقرير هذا  وكان معروضا على اللجنة من أجل النظر في           - ٤
 ).A/66/133(أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها 
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 A/C.6/66/L.20مشروع القرار  النظر في  - ثانيا  
، ليختنـشتاين ، عـرض ممثـل   نـوفمبر /الثـاني  تـشرين   ١١ المعقـودة في     الـثلاثين، لجلسة  في ا   - ٥

ــب،باســم  ــوان  المكت ــرار بعن ــدولي   ’’ مــشروع ق ــوطني وال ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل  ‘‘ســيادة الق
)A/C.6/66/L.20(ونقحه شفويا على النحو التالي ،:  

  :لي ونصها كالتا٣أُضيفت فقرة جديدة إلى منطوق القرار رقمها   )أ(  
ضرورة دعـم سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي              أيضا تأكيد  تعيد  - ٣’’  

  ؛‘‘الميثاق وتعزيزها وفقا لمبادئ
 مــن المنطــوق، ثم أعيــد ٤ مــن المنطــوق لتــصبح الفقــرة ٨أعيــد ترتيــب الفقــرة   )ب(  

  ترقيم الفقرات التي تليها تبعا لذلك؛
تقيــيم ’’، حُــذفت عبــارة ) ســابقا٣وهــي الفقــرة ( مــن المنطــوق ٥في الفقــرة   )ج(  

  ؛‘‘... التدابير الممكن اتخاذها لتعزيز فعالية’’الواردة قبل عبارة ‘‘ التحديات و
ــرة ( مــــن المنطــــوق ٧في الفقــــرة   )د(   ــابقا٥وهــــي الفقــ ــارة ) ســ ، أضــــيفت عبــ

ــارة ‘‘  المــرأة في الأنــشطة المتــصلة بــسيادة القــانون  مــشاركةذلــك  في بمــا’’ الأنــشطة ’’بعــد عب
  ؛‘‘ في هذا المجالالمضطلع بها

  : ونصها كالتالي١٠ فقرة جديدة إلى منطوق القرار رقمها أضيفت  )هـ(  
 بأهمية استعادة الثقة في سـيادة القـانون بوصـفها عنـصرا أساسـيا               تقر - ١٠’’  

  ؛‘‘للعدالة في المرحلة الانتقالية
ان وهمـا الفقرت ـ  (من المنطوق   ) ب( و) أ (١٥يُستعاض عن الفقرتين الفرعيتين       )و(  

  :ونصهما) سابقا) ب( و) أ (١٣الفرعيتان 
ـــن        )أ(”   ــوم الاثني ــستوى ي ــع الم ــاع الرفي ــد الاجتم ــول٢٤يعق ــبتمبر / أيل س
ــة مــدتها ثــلاث ســاعات واجتمــاع    ٢٠١٢ ــدة ، ويتــألف مــن جلــسة عامــة افتتاحي  مائ

  مستديرة مدته ثلاث ساعات؛
يس محكمـة   توجّه الدعوة إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العـام ورئ ـ           )ب(”  

الإنـسان والمجموعـات الرئيـسية وعـدد محـدود           العدل الدولية والمفوضة السامية لحقـوق       
ســيادة  مــن الــدول الأعــضاء وكــذلك إلى ممثــل منظمــة غــير حكوميــة نــشطة في مجــال   

  القانون من أجل إلقاء كلمة خلال الجلسة العامة الافتتاحية؛
  



A/66/475  
 

11-51553 3 
 

  :بالفقرتين الفرعيتين التاليتين
لاجتمــاع الرفيــع المــستوى في جلــسة عامــة مــدتها يــوم واحــد   يعقــد ا  )أ(”  
  ؛٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٤الاثنيـن 
توجّه الدعوة إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العـام ورئـيس محكمـة               )ب(”  

الإنـسان   العدل الدولية ورئيس مجلس الأمـن ومفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق                 
نمـائي والمـدير التنفيـذي لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني              ومديرة برنامج الأمـم المتحـدة الإ      

بالمخــدرات والجريمــة ورئــيس لجنــة القــانون الــدولي ودول أعــضاء ومــراقبين، وكــذلك 
سـيادة القـانون لإلقـاء       عدد محدود من ممثلي المنظمات غـير الحكوميـة العاملـة في مجـال               

  كلمة في الجلسة العامة؛
 ١٣وهي الفقرات الفرعيـة     ) (هـ( و) د( و) ج (١٥حُذفت الفقرات الفرعية      )ز(  

  :ونصها) سابقا) هـ( و) د( و) ج(
ــتين        )ج(”   ــسا دولــ ــستديرة رئيــ ــدة المــ ــاع المائــ ــة اجتمــ ــشترك في رئاســ يــ

مــشاورات مــع  حكــومتين بنــاء علــى دعــوة مــن رئــيس الجمعيــة العامــة بعــد إجــراء   أو
  المجموعات الإقليمية؛

الـسبل  ”رة الموضوع الفرعي المتمثل في      يتناول اجتماع المائدة المستدي     )د(”  
وتحــسين تنــسيقها مــن أجــل تعزيــز  الــتي يمكــن للمجتمــع عــن طريقهــا تكثيــف جهــوده 

    ؛“سيادة القانون
سعيا إلى تشجيع حوار موضـوعي وبنـاء، يـشارك في اجتمـاع المائـدة              )هـ(”  

الأمـم المتحــدة  الكيانـات التابعــة لمنظومـة    المـستديرة الـدول الأعـضاء والمراقبــون وممثلـو     
النـشطة   وكذلك ممثلون مختارون من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غـير الحكوميـة            

  في مجال سيادة القانون؛
  وأعيد ترقيم الفقرات الفرعية التي تليها تبعا لذلك؛

لا ينطبـق الجـزء الأول      [،  ) سابقا ١٤وهي الفقرة   ( من المنطوق    ١٦في الفقرة     )ح(  
‘‘ مفاوضـــات’’بـــين كلمـــتي ‘‘ شـــاملة’’أضـــيفت كلمـــة ] ص العـــربيمـــن التنقـــيح علـــى الـــن 

  ؛‘‘رسمية غير’’ و
  :ونصها)  سابقا١٥وهي الفقرة ( من المنطوق ١٧نُقحت الفقرة   )ط(  
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ــب  - ١٥”   ــضع    تطل ــة، أن ي ــة العام ــيس الجمعي ــات إلى رئ ــة الترتيب  التنظيمي
ــة،   ــدول الأعــضاء، م ــ  للاجتمــاعين في صــيغتها النهائي ع مراعــاة طــول  بالتــشاور مــع ال

  ؛‘‘الاجتماعين ومستوى التمثيل والتوزيع الجغرافي العادل
  :ليصبح نصها

أن يــضع، بالتــشاور مــع الــدول    إلى رئــيس الجمعيــة العامــة تطلــب  - ١٧’’  
ــاتالأعــضاء،  ــا في ذلــك قائمــة     الترتيب ــة، بم ــة للاجتمــاعين في صــيغتها النهائي  التنظيمي

اة طول مدة الاجتماع الرفيع المـستوى ومـستوى          مع مراع   الجلسة العامة،  المتكلمين في 
التمثيل والتوزيع الجغـرافي العـادل وضـرورة أن تُكفـل فرصـة الـتكلم لجميـع المـتكلمين                   

  ؛‘‘المدرجة أسماؤهم في القائمة
  :كالتالي ونصها)  سابقا١٦وهي الفقرة ( من المنطوق ١٨حُذفت الفقرة   )ي(  

م المتعلقـــة بالاجتمــاع الرفيـــع   بتوصــيات الأمـــين العــا  علمـــا تحــيط   - ١٦ ”  
وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العـام أن          من تقريره،      ٧٧  المستوى الواردة في الفقرة     

،  ٢٠١٢  مــارس /يقــدم مزيــدا مــن التوصــيات التفــصيلية، في موعــد لا يتجــاوز آذار      
السبل التي يمكن للمجتمع الدولي عـن طريقهـا تكثيـف جهـوده وتحـسين تنـسيقها                  عن
  ؛‘‘ أجل تعزيز سيادة القانونمن

  : ونصها كالتالي١٨أضيفت فقرة جديدة إلى منطوق القرار رقمها   )ك(  
مـارس  / إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا في موعد أقصاه آذار          تطلب  ‐ ١٨’’  
 .“التحضير للاجتماع الرفيع المستوى لتنظر فيه الدول الأعضاء في سياق ٢٠١٢

 بــصيغته المنقحــة A/C.6/66/L.20تمــدت اللجنــة مــشروع القــرار وفي الجلــسة ذاتهــا، اع  - ٦
  ).٨انظر الفقرة (شفويا، دون تصويت 

وتكلم ممثـل جمهوريـة إيـران الإسـلامية، باسـم حركـة عـدم الانحيـاز، تعلـيلا للموقـف                       - ٧
  ).A/C.6/66/SR.30انظر (اعتماد مشروع القرار  بعد
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  توصيات اللجنة السادسة  -ثالثا   
  :للجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التاليتوصي ا  - ٨

  
  سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي    

  
 ،الجمعية العامةإن   

  ،٢٠١٠ ديسمبر/ كانون الأول٦ المؤرخ ٦٥/٣٢ إلى قرارها إذ تشير  
لي الـتي    بمقاصد ومبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدو            وإذ تعيد تأكيد التزامها     

غنى عنـها لإرسـاء عـالم أكثـر سـلما وازدهـارا وعـدلا، وإذ تكـرر تأكيـد عزمهـا                        لا تمثل أسسا 
  على تعزيز الاحترام التام لها وإحلال سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،

أن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية مترابطة ويـدعم كـل            وإذ تعيد تأكيد    
ــا   ــر وأنهــ ــها الآخــ ــة      منــ ــية العالميــ ــا الأساســ ــدة ومبادئهــ ــم المتحــ ــيم الأمــ ــمن قــ ــدرج ضــ  تنــ

  للتجزئة، القابلة غير
ضرورة التقيد الشامل بسيادة القانون ووضـعها موضـع التطبيـق          وإذ تعيد أيضا تأكيد     

على الصعيدين الوطني والـدولي علـى الـسواء، والتزامهـا الرسمـي بنظـام دولي يـستند إلى سـيادة                    
دولي، وهو نظام يشكل، إلى جانب مبـادئ العـدل، أمـرا أساسـيا مـن أجـل       القانون والقانون ال 

  التعايش السلمي والتعاون بين الدول،
ــها    ــدولي أمــر      واقتناعــا من ــوطني وال ــصعيدين ال ــسيادة القــانون علــى ال ــأن النــهوض ب ب

 أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحمايـة            
جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، وإذ تقـر بـأن الأمـن الجمـاعي يعتمـد علـى التعـاون                     
ــابرة      ــار العـ ــه الأخطـ ــانون الـــدولي، مـــن أجـــل الوقـــوف في وجـ ــا للميثـــاق والقـ ــال، وفقـ الفعـ

  الوطنية، للحدود
أن من واجب جميع الدول الامتناع في علاقاتهـا الدوليـة عـن التهديـد                وإذ تعيد تأكيد    

 باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصـد الأمـم المتحـدة ومبادئهـا وتـسوية                 
يجعــل الــسلام والأمــن   لاينــشب بينــها مــن منازعــات دوليــة بالوســائل الــسلمية علــى وجــه  مــا

لفــصل الــسادس مــن الميثــاق، وإذ تهيــب بالــدول الــتي الــدوليين والعــدل عرضــة للخطــر، وفقــا ل
تقبل بعد الولاية القضائية المنوطة بمحكمة العدل الدولية، وفقا لنظامهـا الأساسـي، أن تنظـر               لم

  في القيام بذلك،
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بضرورة أن تسترشد الأمم المتحـدة والـدول الأعـضاء فيهـا في الأنـشطة                واقتناعا منها   
ــرام   ــز واحت ــدولي وبالعــدل    الــتي تــضطلع بهــا بتعزي ــوطني وال  ســيادة القــانون علــى الــصعيدين ال

  الرشيد، والحكم
ـــ م)هـــ( ١٣٤إلى الفقـــرة  يرـــوإذ تــش   ــــ ـــية لمـوثيقة الختامـــن ال ـــؤتمر القمـ ــــــة الـ المي ـع

  ،)١(٢٠٠٥ لعام
 بـالتقرير الـسنوي للأمـين العـام عـن تعزيـز أنـشطة الأمـم المتحـدة                   تحيط علمـا    - ١  

  ؛)٢(القانون وتنسيقهامجال سيادة  في
 دور الجمعية العامة في تشجيع التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي              تعيد تأكيد   - ٢  

  وتدوينه، وتعيد أيضا تأكيد أن على الدول أن تتقيد بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي؛
ضرورة دعم سيادة القانون علـى الـصعيد الـدولي وتعزيزهـا             تعيد أيضا تأكيد    - ٣  

  وفقا لمبادئ الميثاق؛
 بــالحوار الــذي بــدأه الفريــق المعــني بالتنــسيق والمــوارد في مجــال ســيادة  ترحــب  - ٤  

تعزيز سـيادة القـانون علـى    ”القانون ووحدة سيادة القانون مع الدول الأعضاء بشأن موضوع       
ــانون علـــى    “الـــصعيد الـــدولي ــيادة القـ ــة تـــشجيع سـ ــوار بغيـ ــذا الحـ ــتمرار هـ ، وتـــدعو إلى اسـ

  الدولي؛ الصعيد
 أهمية التقيد بسيادة القانون على الصعيد الوطني وضرورة تعزيـز الـدعم             تؤكد  - ٥  

الذي يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، فيما يتعلق بتنفيذ كل منها لالتزاماتـه الدوليـة                 
مـن  على المستوى المحلي مـن خـلال تعزيـز المـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات، اسـتنادا إلى مزيـد                       

بين الجهات المانحة، وتكرر دعوتهـا إلى إجـراء         والتنسيق والاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة       
المزيد من التقييم لفعالية هذه الأنشطة، بما في ذلك التدابير الممكن اتخاذها لتعزيز فعالية أنـشطة                

  بناء القدرات المذكورة؛
 يكفـل  بمـا  الجهـات المعنيـة  ع تعزيـز الحـوار بـين جمي ـ   إلى ،  الصدد، في هذا    دعوت  - ٦  

 المـساعدة في مجـال سـيادة القـانون      نـصب الأعـين في سـياق تقـديم        وضع وجهات النظر الوطنية     
  ؛تولي زمام الأمور على الصعيد الوطنيمن أجل تعزيز 

 بمنظومة الأمم المتحدة أن تقوم، علـى نحـو منـهجي وحـسب الاقتـضاء،                تهيب  - ٧  
،  هــذا المجــال المــضطلع بهــا في  القــانون في ســياق الأنــشطة   بمعالجــة الجوانــب المتعلقــة بــسيادة   

__________ 
 .٦٠/١انظر القرار   )١(  
  )٢(  A/66/133. 
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، إدراكــا منــها لأهميــة ســيادة ذلــك مــشاركة المــرأة في الأنــشطة المتــصلة بــسيادة القــانون  في بمــا
  معظم المجالات التي تشارك فيها الأمم المتحدة؛ القانون في
التنـسيق   للـدور الـذي يـضطلع بـه الفريـق المعـني ب             تعرب عن تأييـدها الكامـل       - ٨  

والموارد في مجـال سـيادة القـانون مـن أجـل تنـسيق الجهـود واتـساقها عمومـا في منظومـة الأمـم                        
 المتحدة في إطار الولايات الحالية، بدعم من وحدة سيادة القانون في المكتـب التنفيـذي للأمـين                

  العام، تحت قيادة نائبة الأمين العام؛
الـــسنوي التـــالي عـــن أنـــشطة    إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم تقريـــره     تطلـــب  - ٩  
 مـــن قرارهـــا ٥ وفقـــا للفقـــرة ،المتحـــدة في مجـــال ســـيادة القـــانون في الوقـــت المناســـب  الأمـــم
  ؛٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١ المؤرخ ٦٣/١٢٨

بأهميـة اسـتعادة الثقـة في سـيادة القـانون بوصـفها عنـصرا أساسـيا للعدالـة                   تقر    - ١٠  
  الانتقالية؛المرحلة  في

مين العام ومنظومة الأمم المتحدة علـى إيـلاء أولويـة عليـا للأنـشطة                الأ تشجع  - ١١  
  المتعلقة بسيادة القانون؛

 محكمــة العــدل الدوليـة ولجنــة الأمــم المتحـدة للقــانون التجــاري الــدولي   تـدعو   - ١٢  
ولجنــة القــانون الــدولي إلى أن تواصــل، في التقــارير المقدمــة مــن كــل منــها إلى الجمعيــة العامــة،  

  لى الأدوار الراهنة التي تقوم بها في مجال تعزيز سيادة القانون؛التعليق ع
 الفريق المعني بالتنسيق والمـوارد في مجـال سـيادة القـانون ووحـدة سـيادة                 تدعو  - ١٣  

القــانون إلى مواصــلة تبــادل الآراء مــع الــدول الأعــضاء بــصفة منتظمــة، وبخاصــة في جلــسات     
  الرسمية؛ الإحاطة غير

يلــزم مــن تمويــل ومــوظفين   زويــد وحــدة ســيادة القــانون بمــا  ضــرورة تتؤكــد  - ١٤  
لتمكينها من تنفيذ مهامها بفعالية وعلـى نحـو مـستدام، وتحـث الأمـين العـام والـدول الأعـضاء                      

  على مواصلة دعم عمل الوحدة؛
موضـوع   عقـد اجتمـاع رفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة عـن                إلى قرارها  تشير  - ١٥  

 ا خـلال الجـزء الرفيـع المـستوى مـن دورته ــ    “ن الـوطني والــدولي سـيادة القـانون علـى الـصعيدي    ”
وتقــــرر أن تكــــون الترتيبــــات التنظيميــــة للاجتمــــاع الرفيــــع المــــستوى   الــــسابعة والــــستين، 

  :التالي النحو على
الاثنيـــن جلــسة عامــة مــدتها يــوم واحــد  في يعقــد الاجتمــاع الرفيــع المــستوى    )أ(  

  ؛٢٠١٢سبتمبر /أيلول ٢٤
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 إلى رئيس الجمعيـة العامـة والأمـين العـام ورئـيس محكمـة العـدل                 توجه الدعوة   )ب(  
 برنـامج   ةومـدير  الـسامية لحقـوق الإنـسان        ورئيس مجلس الأمن ومفوضة الأمم المتحـدة      الدولية  

الأمم المتحدة الإنمائي والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئـيس             
 المنظمــات  يممثل ــعــدد محــدود مــن   كــذلك  ومــراقبين و أعــضاء دول لجنــة القــانون الــدولي و  

  ؛الجلسة العامة فيكلمة لقاء  لإ)٣( في مجال سيادة القانونالعاملةكومية الح غير
يعد رئيس الجمعية العامة قائمة بممثلـي المنظمـات غـير الحكوميـة ذات المركـز                  )ج(  

 في الاجتمــــاع الاستــــشاري لــــدى المجلــــس الاقتــــصادي والاجتمــــاعي الــــذين سيــــشاركون  
  المستوى؛ الرفيع

يعد رئيس الجمعية العامة قائمـة بممثلـي منظمـات المجتمـع المـدني، بمـا في ذلـك                   )د(  
مــع مراعــاة مبــدأ التوزيــع  ويقــدم،  ، في مجــال ســيادة القــانونالعاملــةالمنظمــات غــير الحكوميــة 

دم الاعتــراض،  الــدول الأعــضاء للنظــر فيهــا علــى أســاس عــإلىالجغــرافي العــادل، هــذه القائمــة 
  لأغراض المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى؛

 وتطلـب   ، أن تصدر عن الاجتماع الرفيع المستوى وثيقة ختامية مقتضبة         تقرر  - ١٦  
إلى رئيس الجمعية العامـة أن يـصدر مـشروع نـص، بالتـشاور مـع الـدول الأعـضاء، وأن يعقـد                       

 يـه لنظـر ف  مـن ا  لـدول الأعـضاء     ا تمكـين غـير رسميـة في موعـد مناسـب بهـدف            شـاملة    مشاورات
   والموافقة عليه قبل الاجتماع؛بصورة وافية

 ،أن يــضع، بالتــشاور مــع الــدول الأعــضاء   إلى رئــيس الجمعيــة العامــةتطلــب  - ١٧  
الجلــسة ، بمــا في ذلــك قائمــة المــتكلمين في في صــيغتها النهائيــة للاجتمــاعين التنظيميــة الترتيبــات

تمثيـل والتوزيـع الجغـرافي       ومـستوى ال    الرفيـع المـستوى    جتمـاع الامـدة   ، مع مراعاة طـول      العامة
  ؛ وضرورة أن تكفل فرصة التكلم لجميع المتكلمين المدرجة أسماؤهم في القائمةالعادل

 ٢٠١٢مـارس   /في موعـد أقـصاه آذار     تقريـرا   إلى الأمين العام أن يقـدم       تطلب    - ١٨  
  فيع المستوى؛لتنظر فيه الدول الأعضاء في سياق التحضير للاجتماع الر

 أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها الــسابعة والــستين البنــد  تقــرر  - ١٩  
  ؛“سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي”المعنون 

يمكـــن طرحهـــا  الـــدول الأعـــضاء والأمـــين العـــام إلى اقتـــراح مواضـــيع فرعيـــة  تـــدعو  - ٢٠
هـا في التقريـر الـسنوي المقبـل، بغيـة مـساعدة             مناقشات اللجنة السادسة في المـستقبل لإدراج       في

  .التي ستناقش في المستقبلاللجنة السادسة في اختيار المواضيع الفرعية 

__________ 
 .لإلقاء كلمة على أساس عدم الاعتراض وفقا للممارسة المتبعة في السابق  )٣(  
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	(ي) حُذفت الفقرة 18 من المنطوق (وهي الفقرة 16 سابقا) ونصها كالتالي:
	”‎16 -  تحيط علما بتوصيات الأمين العام المتعلقة بالاجتماع الرفيع المستوى الواردة في الفقرة ‏‎77‎‏ من تقريره، ‏وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم مزيدا من التوصيات التفصيلية، في موعد لا يتجاوز آذار/مارس ‏‎2012‎، عن السبل التي يمكن للمجتمع الدولي عن طريقها تكثيف جهوده وتحسين تنسيقها من أجل تعزيز سيادة القانون‘‘؛
	(ك) أضيفت فقرة جديدة إلى منطوق القرار رقمها 18 ونصها كالتالي:
	’’18 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا في موعد أقصاه آذار/مارس 2012 لتنظر فيه الدول الأعضاء في سياق التحضير للاجتماع الرفيع المستوى“.
	6 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.6/66/L.20 بصيغته المنقحة شفويا، دون تصويت (انظر الفقرة 8).
	7 - وتكلم ممثل جمهورية إيران الإسلامية، باسم حركة عدم الانحياز، تعليلا للموقف بعد اعتماد مشروع القرار (انظر A/C.6/66/SR.30).
	ثالثا - توصيات اللجنة السادسة
	8 - توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 65/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تعيد تأكيد التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تمثل أسسا لا غنى عنها لإرساء عالم أكثر سلما وازدهارا وعدلا، وإذ تكرر تأكيد عزمها على تعزيز الاحترام التام لها وإحلال سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،
	وإذ تعيد تأكيد أن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية مترابطة ويدعم كل منها الآخر وأنها تندرج ضمن قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية العالمية غير القابلة للتجزئة،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد ضرورة التقيد الشامل بسيادة القانون ووضعها موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، والتزامها الرسمي بنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، وهو نظام يشكل، إلى جانب مبادئ العدل، أمرا أساسيا من أجل التعايش السلمي والتعاون بين الدول،
	واقتناعا منها بأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تقر بأن الأمن الجماعي يعتمد على التعاون الفعال، وفقا للميثاق والقانون الدولي، من أجل الوقوف في وجه الأخطار العابرة للحدود الوطنية،
	وإذ تعيد تأكيد أن من واجب جميع الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وتسوية ما ينشب بينها من منازعات دولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلام والأمن الدوليين والعدل عرضة للخطر، وفقا للفصل السادس من الميثاق، وإذ تهيب بالدول التي لم تقبل بعد الولاية القضائية المنوطة بمحكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، أن تنظر في القيام بذلك،
	واقتناعا منها بضرورة أن تسترشد الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها في الأنشطة التي تضطلع بها بتعزيز واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبالعدل والحكم الرشيد،
	وإذ تشـــير إلى الفقـرة 134 (هـ) مـــن الـوثيقة الختامـية لمــؤتمر القمــة الــــعـالمي لعام 2005()،
	1 - تحيط علما بالتقرير السنوي للأمين العام عن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها()؛
	2 - تعيد تأكيد دور الجمعية العامة في تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وتعيد أيضا تأكيد أن على الدول أن تتقيد بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي؛
	3 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة دعم سيادة القانون على الصعيد الدولي وتعزيزها وفقا لمبادئ الميثاق؛
	4 - ترحب بالحوار الذي بدأه الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون ووحدة سيادة القانون مع الدول الأعضاء بشأن موضوع ”تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي“، وتدعو إلى استمرار هذا الحوار بغية تشجيع سيادة القانون على الصعيد الدولي؛
	5 - تؤكد أهمية التقيد بسيادة القانون على الصعيد الوطني وضرورة تعزيز الدعم الذي يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، فيما يتعلق بتنفيذ كل منها لالتزاماته الدولية على المستوى المحلي من خلال تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات، استنادا إلى مزيد من التنسيق والاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة وبين الجهات المانحة، وتكرر دعوتها إلى إجراء المزيد من التقييم لفعالية هذه الأنشطة، بما في ذلك التدابير الممكن اتخاذها لتعزيز فعالية أنشطة بناء القدرات المذكورة؛
	6 - تدعو، في هذا الصدد، إلى تعزيز الحوار بين جميع الجهات المعنية بما يكفل وضع وجهات النظر الوطنية نصب الأعين في سياق تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون من أجل تعزيز تولي زمام الأمور على الصعيد الوطني؛
	7 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تقوم، على نحو منهجي وحسب الاقتضاء، بمعالجة الجوانب المتعلقة بسيادة القانون في سياق الأنشطة المضطلع بها في هذا المجال، بما في ذلك مشاركة المرأة في الأنشطة المتصلة بسيادة القانون، إدراكا منها لأهمية سيادة القانون في معظم المجالات التي تشارك فيها الأمم المتحدة؛
	8 - تعرب عن تأييدها الكامل للدور الذي يضطلع به الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون من أجل تنسيق الجهود واتساقها عموما في منظومة الأمم المتحدة في إطار الولايات الحالية، بدعم من وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام، تحت قيادة نائبة الأمين العام؛
	9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريره السنوي التالي عن أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في الوقت المناسب، وفقا للفقرة 5 من قرارها 63/128 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
	10 - تقر بأهمية استعادة الثقة في سيادة القانون بوصفها عنصرا أساسيا للعدالة في المرحلة الانتقالية؛
	11 - تشجع الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة على إيلاء أولوية عليا للأنشطة المتعلقة بسيادة القانون؛
	12 - تدعو محكمة العدل الدولية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولجنة القانون الدولي إلى أن تواصل، في التقارير المقدمة من كل منها إلى الجمعية العامة، التعليق على الأدوار الراهنة التي تقوم بها في مجال تعزيز سيادة القانون؛
	13 - تدعو الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون ووحدة سيادة القانون إلى مواصلة تبادل الآراء مع الدول الأعضاء بصفة منتظمة، وبخاصة في جلسات الإحاطة غير الرسمية؛
	14 - تؤكد ضرورة تزويد وحدة سيادة القانون بما يلزم من تمويل وموظفين لتمكينها من تنفيذ مهامها بفعالية وعلى نحو مستدام، وتحث الأمين العام والدول الأعضاء على مواصلة دعم عمل الوحدة؛
	15 - تشير إلى قرارها عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة عن موضوع ”سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“ خلال الجزء الرفيع المستوى من دورتها السابعة والستين، وتقرر أن تكون الترتيبات التنظيمية للاجتماع الرفيع المستوى على النحو التالي:
	(أ) يعقد الاجتماع الرفيع المستوى في جلسة عامة مدتها يوم واحد الاثنيـن 24 أيلول/سبتمبر 2012؛
	(ب) توجه الدعوة إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام ورئيس محكمة العدل الدولية ورئيس مجلس الأمن ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس لجنة القانون الدولي ودول أعضاء ومراقبين وكذلك عدد محدود من ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال سيادة القانون() لإلقاء كلمة في الجلسة العامة؛
	(ج) يعد رئيس الجمعية العامة قائمة بممثلي المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين سيشاركون في الاجتماع الرفيع المستوى؛
	(د) يعد رئيس الجمعية العامة قائمة بممثلي منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال سيادة القانون، ويقدم، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، هذه القائمة إلى الدول الأعضاء للنظر فيها على أساس عدم الاعتراض، لأغراض المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى؛
	16 - تقرر أن تصدر عن الاجتماع الرفيع المستوى وثيقة ختامية مقتضبة، وتطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يصدر مشروع نص، بالتشاور مع الدول الأعضاء، وأن يعقد مشاورات شاملة غير رسمية في موعد مناسب بهدف تمكين الدول الأعضاء من النظر فيه بصورة وافية والموافقة عليه قبل الاجتماع؛
	17 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يضع، بالتشاور مع الدول الأعضاء، الترتيبات التنظيمية للاجتماعين في صيغتها النهائية، بما في ذلك قائمة المتكلمين في الجلسة العامة، مع مراعاة طول مدة الاجتماع الرفيع المستوى ومستوى التمثيل والتوزيع الجغرافي العادل وضرورة أن تكفل فرصة التكلم لجميع المتكلمين المدرجة أسماؤهم في القائمة؛
	18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا في موعد أقصاه آذار/مارس 2012 لتنظر فيه الدول الأعضاء في سياق التحضير للاجتماع الرفيع المستوى؛
	19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“؛
	20 - تدعو الدول الأعضاء والأمين العام إلى اقتراح مواضيع فرعية يمكن طرحها في مناقشات اللجنة السادسة في المستقبل لإدراجها في التقرير السنوي المقبل، بغية مساعدة اللجنة السادسة في اختيار المواضيع الفرعية التي ستناقش في المستقبل.

